
 الرباط – تكبدت الذراع النقابية لحزب 
العدالة والتنمية في المغرب هزيمة مدوية 
في الانتخابات المهنية لاسيما في قطاعي 
الصحة والتعليم ما يشكل إنذارا حقيقيا 

للحزب قبيل الانتخابات العامة.
وعجـــزت النقابـــات المواليـــة لحزب 
العدالـــة والتنميـــة في الحصـــول على 6 
فـــي المئة من المقاعد فـــي اللجان الإدارية 
متســـاوية الأعضاء، ما يوحـــي بأن هذا 
الحـــزب  ضـــد  عقابيـــا  كان  التصويـــت 
الذي قـــاد الائتلاف الحكومـــي لولايتين 
متتاليتين، ورسالة ترجح إمكانية تعثره 
في الاســـتحقاقات الانتخابية التشريعية 

والمحلية المقبلة.
وقالت أمينة مـــاء العينين البرلمانية 
عن حـــزب العدالة والتنميـــة إن ”نقابتي 
تُنعـــت بالـــذراع النقابية لحـــزب العدالة 
والتنميـــة، حيث يتم التعامـــل معها في 
الســـاحة كامتداد للحزب بما هو معروف 
من تداخل كبير بين النقابي والسياسي“.

وأوضحت ماء العينين التي تشـــغل 
خطة عضـــو المكتـــب الوطنـــي للجامعة 
الوطنيـــة لموظفـــي التعليم، فـــي تدوينة 
لها على فيســـبوك أن ”هذا ما يجب على 
الحزب التقاطه وقراءته قراءة متأنية، لأن 
الإشـــارة القوية قد تم إرسالها من داخل 
فئة تشـــكل العصب القوي لقاعدة الحزب 

النضالية والانتخابية“.
ويرى مراقبون سياسيون أن الهزيمة 
التي تعرض لها حـــزب العدالة والتنمية 
ستكون لها تداعياتها على الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة.
واعتبرت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية أن ”الهزيمـــة التـــي 
تلقتهـــا نقابـــة الاتحاد الوطني للشـــغل 
التابعـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة في 
الانتخابات المهنية في قطاعات اجتماعية 
هامـــة يمكن وصفها بالنكســـة الحقيقية 
التـــي ســـتنعكس آثارها علـــى المحطات 

الانتخابية القادمة“.
وأكدت لموير في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”هذه النتائج التـــي حصدتها النقابة 
هي مؤشـــر على الســـيناريو المرتقب في 
المحطة الانتخابية التشريعية القادمة، إذ 
أن مـــا وقع خلال هذه الانتخابات المهنية 
هو تعبير عن تصويـــت عقابي يمكن من 
خلاله استشراف السيناريو الذي يرجح 
حدوثه في المحطة الانتخابية التشريعية 

المقبلة“.
وبينمـــا أحجم الأمين العـــام للنقابة 
المذكورة عبدالإلـــه الحلوطي عن التطرق 
إلى أسباب هزيمة نقابته في الانتخابات 
المهنيـــة التـــي جـــرت نهاية الأســـبوع، 
حاولت ماء العينين العودة إلى أســـباب 
تراجع الاتحاد الوطني للشغل، قائلة إنها 
متعـــددة ومركبة، لكن الثابت أنها عوامل 
تتوزع بـــين الموضوعـــي الخارجي وبين 

الذاتي الداخلي.
وتقول مـــاء العينين إن مـــن بين تلك 
الأســـباب ”مراجعة التقســـيم الجغرافي 
والفئوي بطريقة مفاجئة ومتســـرعة بدا 

واضحا مـــن خلالها التحكـــم القبلي في 
النتائـــج وضبطهـــا وتوجيهها، وقد كان 
واضحـــا أن نتائـــج النقابة ســـتتراجع 
بســـبب ذلك“، واســـتدركت ”لكن العوامل 
الداخليـــة أيضا عمقت العجز وأســـهمت 

في تحقيق التراجع الكبير“.
ويـــرى الأســـتاذ الجامعـــي والمحلل 
السياســـي عمر الشـــرقاوي أن ”ما وقع 
لنقابـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة خلال 
انتخابات الموظفين والمهنيين ليس تعثرا 
أو كبوة، بل سقوطا مدويا وزلزالا رهيبا 

وعقابا سياسيا“.
 وأوضـــح الشـــرقاوي أن ”مـــا وقـــع 
لنقابـــة العدالـــة والتنمية هـــو أن نصف 
مليـــون موظف قـــرروا ممارســـة العقاب 
الجماعي تجـــاه نقابة حـــزب أجهز على 
رواتـــب ومعاشـــات وحقـــوق الموظفين، 
وتفرغ قادته من الأمناء العامين والوزراء 
والبرلمانيـــين للتمتـــع بمعاشـــات ريعية 

والتلذذ بتعدد التعويضات“.
ووفقا لنتائج الانتخابات المهنية التي 
أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم 
العالـــي ومقارنة بانتخابـــات 2015، فإن 
نقابـــة العدالة والتنمية تراجعت بشـــكل 
كبير، وفقدت صفة النقابة الأكثر تمثيلية 
بخسارتها 73 مقعداً في اللجان الثنائية، 

حيث تراجعت من 98 مقعدا إلى 27.

وأوضحـــت الـــوزارة أن اجتماعـــات 
المركزيـــة  الأصـــوات  إحصـــاء  لجـــان 
والجهويـــة المنعقـــدة الســـبت والمتعلقة 
بانتخـــاب هـــؤلاء الممثلـــين قد أســـفرت 
عن حصـــول الجامعة الوطنيـــة للتعليم 
علـــى 121 مقعدا، تليهـــا النقابة الوطنية 
للتعليـــم (120)، والجامعة الحرة للتعليم 
(97)، والجامعـــة الوطنيـــة للتعليم (58)، 
وحصلـــت النقابة الوطنيـــة للتعليم على 
53 مقعـــدا، والجامعـــة الوطنية لموظفي 
التعليـــم (27)، ونقابـــة مفتشـــي التعليم 
(13)، والنقابـــة الوطنيـــة للتعليم العالي 

.(8)
وطالـــب عـــدد مـــن المنضويـــن تحت 
لـــواء الجامعة الوطنيـــة لموظفي التعليم 
المسؤولين  ومســـاءلة  محاسبة  بضرورة 
عـــن هذه النتائج، وخضـــوع القيادة إلى 
تقـــويم كامـــل لطريقة تدبيرهـــا للمرحلة 
الســـابقة للانتخابات، واعتبرت أصوات 
من داخل النقابة النتائج المتواضعة نذير 

شؤم في القادم من الأيام والأشهر.
فـــي المقابل دعـــت مـــاء العينين إلى 
قبول الأمر الواقع بنفســـية الاســـتيعاب 
العمـــل  أن  علـــى  مشـــددة  والتجـــاوز، 
”النفس  يتطلـــب  والنقابـــي  السياســـي 
الطويـــل والأعصاب الحديديـــة والكثير 
مـــن الثبـــات والقدرة علـــى تحليل آليات 
إغفـــال  دون  الخارجـــي  الاســـتهداف 

الاعتراف بالأخطاء الذاتية“.

 ســبها (ليبيــا) – أعـــادت التحـــركات 
العسكرية المخاوف من نسف التفاهمات 
السياســـية فـــي ليبيـــا إلـــى الواجهة، 
خصوصـــا فـــي ظـــل تصاعـــد التوتـــر 
بين حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وســـلطات شـــرق 

البلاد.

وعكس قرار المجلس الرئاســـي الذي 
يقـــوده محمـــد المنفـــي تشـــكيل غرفتين 
الصادر  أمنيتـــين لـ“حمايـــة الجنـــوب“ 
الأحـــد تصاعد هذا التوتـــر، حيث تزامن 
القرار مع إطلاق الجيش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر لعملية عســـكرية جنوب 

البلاد لملاحقة فلول الإرهابيين.

ونـــص القـــرار رقم ”9“ علـــى تعيين 
مســـعود  عبداللـــه  مســـعود  الرائـــد 
عبدالجليل قائدا لـ“قوة مكافحة الإرهاب 
والجريمـــة المنظمة بالجنـــوب“، فيما تم 
تعيـــين العقيد علـــي الغنـــاي بالنيران 
قريرة قائدا لـ“غرفة العمليات المشـــتركة 
لتأمين الجنوب“، بحســـب نـــص القرار 

رقم ”11“.
وحـــض المجلس الرئاســـي الجهات 
المختصة على وضع كلا القرارين موضع 

التنفيذ من تاريخ صدورهما.
وجـــاء هذا القـــرار بعد أســـبوع من 
إصـــدار قرار آخر ينص على حظر مطلق 
لإعادة تمركز الوحدات العســـكرية مهما 
كانـــت طبيعـــة عملهـــا، أو القيـــام بأي 
تحركات لأرتال عســـكرية لأي غرض كان 
وذلـــك في أعقاب تحـــرك لقوات الجيش 

الليبي صوب الجنوب.
وقـــال آنذاك بيان صـــادر عن العقيد 
أحمد المســـماري الناطق باســـم رئاسة 
إن  الليبـــي،  للجيـــش  العامـــة  الأركان 
الجيـــش أصـــدر تعليمـــات لـ“وحـــدات 
مـــن كتائـــب المشـــاة بالتوجـــه للمنطقة 
لدعـــم غرفـــة عمليـــات تحريـــر الجنوب 
الإســـتراتيجي  الاتجـــاه  فـــي  الغربـــي 

الجنوبي“.

وتهـــدف العملية وفـــق البيان ”إلى 
تعقـــب الإرهابيـــين التكفيريـــين وطـــرد 
عصابـــات المرتزقة الأفارقـــة التي تهدد 
النهـــب  وتمـــارس  والاســـتقرار  الأمـــن 
والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه“.

وقال الجيش إن العملية العســـكرية 
التي أطلقهـــا تأتي في إطار تنفيذ المهام 
العامة  بالقيـــادة  المناطـــة  والواجبـــات 
فـــي المحافظة على أمن الوطن وســـلامة 

المواطن واجتثاث الإرهاب.
وجاء ذلك بعد أقل من أســـبوع على 
هجوم انتحاري في مدينة سبها بسيارة 
مفخخة، أســـفر عن مقتل مسؤول أمني 
وجرح عناصر من الشـــرطة تبناه تنظيم 

داعش.
وأكد داعش تبنـــي الاعتداء قائلا إن 
أحـــد عناصره نفذ التفجير وأوقع أربعة 
قتلى، بحســـب بيان وصورة نشـــرتهما 
الإعلاميـــة  الـــذراع  ”أعمـــاق“،  وكالـــة 

للتنظيم.
وبالرغم مـــن إعلان رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة  الدبيبـــة الأحد فتح 
الطريـــق الســـاحلي المعـــروف بطريـــق 
ســـرت في خطـــوة اعتبرت  مصراتـــة – 
مهمة قبيل مؤتمر برلين 2 بشـــأن الأزمة 
الليبيـــة المقُرر تنظيمه الأربعـــاء، إلا أن 

حالة الانقسام لا تزال طاغية على المشهد 
الليبي.

ويُثيـــر هذا الانقســـام توجســـا من 
العـــودة إلـــى مربـــع العنـــف، خاصـــة 
فـــي ظل عـــدم تنفيـــذ بنود اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النـــار وأهمهـــا تلـــك المتعلقـــة 
بتفكيك الميليشـــيات وتوحيد المؤسســـة 
الذيـــن  المرتزقـــة  وترحيـــل  العســـكرية 
اســـتنجد بهما طرفا الصـــراع في وقت 

سابق.

وحـــذرت جهات سياســـية ليبية من 
الأخيرة  العســـكرية  التحـــركات  عواقب 
في الجنوب بالرغم من أن الإقليم يشـــكو 

إهمالا من السلطات.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
(البرلمان) إبراهيم الدرســـي إن ”الجيش 
الليبـــي اكتســـب شـــرعيته مـــن مجلس 
النـــواب المنتخب من الشـــعب الليبي“، 
مؤكـــدا أن ”تحـــركات الجيـــش جـــاءت 

لمواجهة العناصـــر الإرهابية في جنوب 
غربي البلاد“.

لكن الدرسي شدد في الوقت نفسه في 
تصريحـــات صحافية على أن التحركات 
العســـكرية الأخيرة من الممكن أن ”تؤزم 
الوضع السياســـي وتزيـــد من الاحتقان 
وعمليات التشظي بين الأطراف الليبية“.

أن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  وأوضـــح 
”مخرجـــات اتفـــاق جنيـــف، وتشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية ومجلس رئاســـي 
يمثـــل الأقاليم الثلاثة فـــي ليبيا، إضافة 
إلى التوزيع العادل للثروة والمناصب لم 
يتم تنفيذها، هذا إضافة إلى الاصطفاف 
وراء المعسكرات القديمة وهو متجذر في 
الحـــال الليبي ولا يمكن إنهاؤه في فترة 

قصيرة“. 
وتأتـــي هـــذه التحذيرات فـــي وقت 
يرتفع فيه منســـوب التوتر بين سلطات 

شرق ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية.
قـــرر  التوتـــر  هـــذا  ســـياق  وفـــي 
البرلمان الليبي تشـــكيل لجنـــة لمراجعة 
مصروفـــات حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
منذ توليها المســـؤولية، وذلك في الوقت 
الـــذي لم يعتمـــد فيه المجلـــس الميزانية 
رغم مـــرور أشـــهر عن تســـلم الحكومة 

لمهامها.

 تونــس – تصاعد الجدل حول الحزب 
الدستوري الحر المعارض في تونس إثر 
بروز قياديـــين مطروديـــن أعلن أحدهم 
أنه الأمين العام الشـــرعي للحزب وسط 
تراشـــق بالاتهامات بشأن هذه الخطوة 
مع رئيســـة الحزب عبير موســـي وبقية 

القيادات.
وقـــال القيادي المطـــرود من الحزب 
الدســـتوري الحر حـــاتم العمـــاري في 
تصريحـــات صحافيـــة بُثت ليـــل الأحد 
– الاثنـــين إنـــه ”الأمـــين العام الشـــرعي 
وإنه ســـيلجأ إلى القضاء ضد  للحزب“ 

رئيسة الحزب عبير موسي.
وأضـــاف العمـــاري ”بالنســـبة إلي 
انســـحبت، وعدت الآن إلـــى الحزب لأن 
هناك الآلاف من الكوادر من الدستوريين 
الذين يجلسون على الربوة غير قادرين 
علـــى الدخول في الحـــزب الذي يتصدر 

نوايا التصويت“.
وشدد على أن ”طريقة تسيير موسي 
للحزب وتفردها باتخاذ القرارات داخله 
أضـــرّا بصورته“، معلنا أنـــه آن الأوان 
لعقـــد أول مؤتمر انتخابـــي ديمقراطي 
بعد المؤتمـــر التوافقي للحزب في 2016، 

والـــذي أفضى إلـــى تعيين 
للحزب  رئيسة  موسي 

وحـــاتم العماري 
أمينا عاما له.

وسبق خروج 
لإطـــلاق  العمـــاري 

التصريحـــات  هـــذه 
إعلانـــه رفقـــة العديـــد 

مـــن القياديـــين المطرودين مـــن الحزب 
الدســـتوري الحـــر عن مبـــادرة من أجل 
”القيام بمؤتمـــر ديمقراطي لرد الاعتبار 
وتصحيـــح المســـار“ وذلك خـــلال ندوة 

صحافية عُقدت بالعاصمة التونسية.
وفي المقابل لم تتردد رئيسة الحزب 
عبيـــر موســـي والتي تخوض سلســـلة 
من التحـــركات ضد الطبقة السياســـية 
الحاكمـــة في البـــلاد منذ العـــام 2011، 
في توجيه وابل مـــن الاتهامات إلى تلك 

القيادات.
وقالـــت موســـي إن ”مطلقـــي هـــذه 
المبـــادرة هم مطرودون مـــن الحزب منذ 

ســـنتي 2016 و2018، هـــم بصدد انتحال 
واســـتعمال  ومســـك  وتدليـــس  صفـــة 

مدلّس“.
وجاء تصعيد موسي عقب إعلان تلك 
القيادات عن جملة من القرارات المتعلقة 
بالحزب وقياداته أبرزهـــا إلغاء قرارات 
إعفـــاء وطرد بحقهم صدرت عن رئيســـة 
الحـــزب، داعـــين أنصارهم إلـــى مؤتمر 

انتخابي.

وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
تقود فيه عبير موســـي صراعا مع حركة 
النهضة الإســـلامية حيـــث يُنظم حزبها 
حركات احتجاجية تكاد تكون أسبوعية 
في مسعى للضغط على الحركة ورئيسها 

راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان.
وأثـــار بـــروز العمـــاري ورفاقه على 
ســـطح الأحداث تســـاؤلات عـــن مصير 
الحـــزب ومـــا إذا كان ذلك ســـيدفع نحو 
تفككه خاصة أن المســـألة بـــدت وكأنها 

أزمة شرعيات داخله.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الحاجـــي إن ”هذه الســـجالات أصبحت 

معطى إضافيا في المشهد السياسي في 
تونس، اليوم أصبح هناك تقريبا تنافس 
حول الشـــرعية داخل الحزب الدستوري 

الحر“.
تصريـــح  فـــي  الحاجـــي  وأضـــاف 
أن ”هناك أسئلة أخرى تُطرح  لـ“العرب“ 
حول هذا التحـــرك، هل هو تحرك تمُليه 
فقط الجوانـــب القانونية والداخلية بما 
في ذلك ما يتعلق بالتمشـــي السياســـي 
باعتبـــار موقـــف الحـــزب الذي 
هو علـــى نقيض كل الأحزاب 
والمؤسسات؟ هل يفتح ذلك 
الباب أمـــام تقارب مع 

أحزاب أو غير ذلك؟“.
وتابـــع ”لكن في 
المقابل هل مثل هذه التحرك 
القـــادم من خارج القيـــادة التي 
حققت بعض المكاسب قادر على النجاح 
أم لا؟ ثـــم هـــل أن القيـــادة قـــادرة على 
تأكيـــد اســـتقلاليتها عـــن كل الكواليس 

والحسابات السياسية؟“.
لكن هناك من لا يُســـاير الحاجي في 
موقفـــه حيث يشـــدد المحلل السياســـي 
إبراهيـــم الوســـلاتي علـــى أن ”التحرك 
اختـــراق  تســـتهدف  جديـــدة  مؤامـــرة 

وتفتيت الحزب الدستوري الحر“.
تصريـــح  فـــي  الوســـلاتي  وقـــال 
إن ”حـــاتم العمـــاري يعـــد  لـ“العـــرب“ 
الصديـــق الشـــخصي لمحمـــد الغرياني 
آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري 

الديمقراطـــي، والآن هـــو فـــي خدمتـــه 
والغرياني بدوره في خدمة رئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي، ما يعني أن 
هـــذا التحـــرك هـــو محاولة جديـــدة من 
النهضـــة من أجل تفتيت الحزب وإيقاف 

صعوده“.
الإعلامـــي  ”الظهـــور  أن  وأوضـــح 
للعمـــاري الـــذي يقـــود هـــذا التحـــرك 
فضحـــه وقد يتـــم ســـحب التكليف منه 
مـــن قبل الجهـــة التـــي كلفتـــه للتحرك 
ضـــد الدســـتوري الحر، عـــلاوة على أن 
رئيســـة الحـــزب عبير موســـي متفطنة 
لمثل هذه الألاعيب من خلال الاســـتظهار 
بالوثائـــق القانونية التـــي تثبت صحة 
مؤتمر 2016، كما اســـتظهرت بقرار طرد 
حاتم العمـــاري بموافقة أعضاء الديوان 

السياسي“.
وشـــدد علـــى أن ”هذا التحـــرك هو 
محاولة لجر الحزب إلى معارك قانونية 

قد تؤثر على مسيرته“.
ويتصـــدر الحزب الدســـتوري الحر 
(16 نائبـــا فـــي البرلمان من أصـــل 217) 
التصويت  ونوايـــا  الرأي  اســـتطلاعات 
في البلاد بينما تحل رئيسته في المرتبة 

الثانية خلف الرئيس قيس سعيد.
وبنت موسي شعبيتها وحزبها على 
مناهضـــة الطبقـــة السياســـية الحاكمة 
التي اســـتلمت مقاليد الحكـــم بعد ثورة 
14 ينايـــر 2011 التي أطاحـــت بالرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
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إبراهيم الدرسي

تصاعــــــدت الخلافــــــات فــــــي تونس 
ــــــادات مطرودة مــــــن الحزب  ــــــين قي ب
الدســــــتوري الحر المعــــــارض (ممثل 
ـــــــ16 نائبا) ورئيســــــة  فــــــي البرلمان ب
الحزب عبير موسي حيث أعلن أحد 
القياديين المعزولين نفسه ”أمينا عاما 
للحزب ما أثار مخاوف من  شرعيا“ 
اختراقه خاصة في ظل الجهود التي 
السياسية  الطبقة  لإســــــقاط  يقودها 

الحاكمة حاليا.

إنذار لحزب العدالة والتنمية

المغربي بهزيمة ذراعه النقابية

في الانتخابات المهنية

هدد وحدة 
ُ

حراك ي

الحزب الدستوري الحر في تونس 
قيادي مطرود يعلن نفسه «أمينا عاما شرعيا للحزب»

تصعيد متبادل بين موسي وقيادات مطرودة من حزبها 

تحركات مثيرة في توقيت حساس

ثير مخاوف من نسف التفاهمات في ليبيا
ُ

التحركات العسكرية ت


